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الترجيح بين الأدلة 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!محمد!اwمU!الشنقيطي!

اbلقة (۱) 

ê يــخــفــى مــا /ــعــرفــة ا/ــشــهــور، والــقــوي، والــراجــح مــن الــفــائــدة؛ فــلــطــا/ــا تــاقــت الــنــفــوس واشــرأبــت 
اçعـنـاق إلـى مـعـرفـة مـا يـزيـل الـلـبـس ويـبـدد الـغـبـش وتـطـمـئـن إلـيـه الـنـفـس، ولـن يـتـأتـى ذلـك ف إطـار 
دراسـة اçدلـة الـشـرعـيـة إb êـعـرفـة الـراجـح وا/ـرجـوح، ولـن تـتـأتـى أيـضـا مـعـرفـة الـراجـح وا/ـرجـوح 

إê با/قارنة بي اçدلة تلك ا/قارنة التي تقود حتما إلى الترجيح. 

 tـت عـنوان: "الـترجـيح بـu كـي تـتضح مـعالـم الـطريـق فـيما يـتعلق بـذلـك يـأتـي هـذا الـبحث الـذي وضـعته

اTدلـة" وoثـراء الـبحث أقـدم بـt يـديـه اTسـئلة الـتالـية: مـا هـو مـفهوم الـترجـيح بـt اTدلـة؟ ومـا هـي طـرق 

الترجيح؟ ثم ما هي أهم القواعد الضابطة للترجيح؟ 

أوj: تعريف الترجيح 

1لـغة: جـاء فـي الـقامـوس ا=ـيط لـلفيروزأبـادي " رجـح اrـيزان يـرجـح مـثلثة رجـوحـا ورجـحانـا مـال وأرجـح لـه 

2ورجـح أعـطاه راجـحا". وفـي لـسان الـعرب Yبـن مـنظور" رجـح:الـراجـح الـوازن. ورجـح الشـيء بـيده: رزنـه 

ونـظر مـا ثـقله. وأرجـح اrـيزان أي أثـقله حـتى مـال. وأرجـحت لـف6ن ورجـحت تـرجـيحا إذا أعـطيته راجـحا. 

ورجـح الشـيء يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـوحـا ورجـحانـا ورجـحانـا ورجـح اrـيزان يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـحانـا 

مال. ويقال زن وأرجح، وأعط راجحا. ورجح في مجلسه يرجح: ثقل فلم يخف، وهو مثل". 

3وجـاء فـي الـصحاح لـلجوهـري" رجـح اrـيزان يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـحانـا أي مـال. وأرجـحت لـف6ن 

ورجحت ترجيحا، إذا أعطيته راجحا". 

1- القاموس اiحيط للفيروزأبادي. الجزء اpول. دار الفكر ١٩٨٣م

2- لسان العرب لõمام العSمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اáفريقي اiصري. اiجلد السادس. 

ص:١٠٣.دار ومكتبة الهSل| دار البحار
3- الصحاح في اللغة والعلوم للعSمة الجوهري الجزء اpول ص:٢٢٠ دار الحضارة العربية بيروت
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واصـط6حـا: اخـتلفت تـعريـفات الـعلماء لـلترجـيح نـظرا لـتبايـن مـوقـفهم مـن حـيث كـونـه فـع6 للمجتهـد أو 

∞ثابة صفة ل¬دلة.  

:"اTخـذ بـأحـد أمـريـن أو بـأحـد أمـور، وتـقد±ـه عـلى غـيره فـي اYعـتبار، rـزيـة  1فـقد عـرفـه الـريـسونـي بـقولـه

:" الترجيح بيان مزية أحد الدليلt على اûخر.  2تقتضي هذا التغليب". يقول الباجي

ومـعنى ذلـك أن يسـتدل اrسـتدل بـدلـيل فـيعارضـه الـسائـل ∞ـثل دلـيله، فـيلزم اrسـتدل أن يـرجـح دلـيله عـلى مـا 

عارضه به اrستدل ليصح تعلقه به. 

ومعنى الترجيح أن يتبt له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل اrعارضة. 

 :tعام tاهñصط6حية التي تناولت الترجيح في اYو±كن إجمال التعاريفات ا

اñYـاه اTول: أن الـترجـيح مـن فـعل ا$تهـد: ذهـب فـي هـذا اñYـاه جـمهور اÉـنفية والـشافـعية وبـعض اÉـنابـلة 

فـعرفـوه بـأنـه: إظـهار قـوة Tحـد الـدلـيلt اrـتعارضـt لـو انـفردت عـنه Y تـكون حـجة مـعارضـة. قـال فـي ا=ـصول" 

3الترجيح تقوية أحد الطرفt على اTخر فيعلم اTقوى فيعمل به ويطرح اûخر". 

بـأنـه "اقـتران اTمـارة  4اñYـاه الـثانـي: أنـه صـفة لـ¬دلـة: وقـد ذهـب فـي هـذا اñYـاه بـعض عـلماء اTصـول فـعرفـوه 

الــترجــيح اقــتران أحــد الــصاÉــt لــلدYلــة عــلى  5∞ــا تــقوى بــه عــلى مــعارضــها" قــال اûمــدي فــي اYحــكام:" 

اrــطلوب مــع تــعارضــهما ∞ــا يــوجــب الــعمل بــه وإهــمال اûخــر" ويــفهم مــن قــول اûمــدي أحــد الــصاÉــt أن 

الترجيح يشمل الظني والقطعي وهو ليس كذلك فاûمدي Y يقول بالترجيح في القطعيات. 

وهــناك اñــاه ثــالــث فــي تــعريــف الــترجــيح يجــمع بــt اñYــاهــt الــسابــقt قــد ســلكه بــعض الــعلماء مــنهم 

التفتازاني الشافعي الذي عرف الترجيح بأنه: بيان الرجحان أي القوة التي Tحد اrتعارضt على اûخر. 

ثانيا: شروط الترجيح 

لـقد وضـع الـعلماء عـدة شـروط لـلترجـيح إن تـوفـرت سـمي تـرجـيحا وإY فـهو اخـتيار أو غـير ذلـك مـن اTلـفاظ، 

إذ أنه من بt الشروط مث6 التعارض بt الدليلt وإY فقد يعمل بهما معا ويتحقق ا~مع بينهما.  

1- نظرية التقريب والتغليب. د. الريسوني ٣٠

2- القَاضِي أبي الْوَليِد سُلَيمَْان بن خَلَف بن سَعد بن أيَ°وب الْباَجِيّ الذ†هَبِيّ اiْاَلِكِي

اiْتُوَف†ى سنة ٤٧٤ ه. الحدود في اpصول ١٢٦
3- إرشاد الفحول للشوكاني ج ٣ ص:٨٨٧

4- التعارض والترجيح للحفناوي ص ٢٨٢

5- اiرجع السابق.
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وñـدر اoشـارة إلـى أن هـناك شـبه تـداخـل بـt شـروط الـترجـيح وشـروط الـتعارض، مـع أن بـعض الـعلماء حـاولـوا 

إزالة اللبس وتأطير كل واحد منهما فيما يناسبه. 

ومن أبرز شروط الترجيح اrبثوثة في كتب العلماء الشروط التالية: 

۱- الـتفاوت بـt اTدلـة فـي الـقوة، فـ6 تـرجـيح بـt دلـيلt قـطعيt وبـt دلـيل قـطعي وظـني فـ6 بـد أن يـكون 

 .tظني tب

۲- تساوي الدليلt اrتعارضt في الثبوت، ف6 تعارض بt القرآن وخبر الواحد إY من حيث الدYلة 

۳- أن يتفق الدلي6ن اrتعارضان في اÉكم مع اuاد الوقت وا=ل وا~هة. 

٤- التساوي في القوة، ف6 تعارض بt اrتواتر واûحاد. 

٥- أن Y يعلم تقدم أحدهما على اûخر فينسخ اrتأخر اrتقدم. 

٦- أن يقوم دليل قوي على الترجيح. 

ثالثا: اختXف اãصوليC في العمل بالراجح 

1انقسمت آراء اTصوليt في العمل بالراجح إلى مذهبt أساسيt هما:  

: "وأمــا أن  اrــذهــب اTول: ذهــب جــمهور الــعلماء إلــى أن الــعمل بــالــراجــح واجــب Y جــائــز. قــال اûمــدي
2

الـعمل بـالـدلـيل الـراجـح واجـب فـيدل عـليه مـا نـقل وعـلم مـن إجـماع الـصحابـة والسـلف فـي الـوقـايـع اéـتلفة 

 ."tعلى وجوب تقد´ الراجح من الظني

اrـذهـب الـثانـي: مـذهـب الـقائـلt بـالـتوقـف أو الـتخيير عـند الـتعارض اrـنكريـن لـلترجـيح، وقـد اسـتدلـوا عـلى مـا 

ذهبوا إليه بجملة من اTدلة من أهمها ما يلي: 

۱- قــولــه تــعالــى: فـاعتبروا يـا أوE الأبـصار [اÉشــر:۲] ووجــه اYســتشهاد عــندهــم بــاûيــة أن اM أمــر 
  . 3باYعتبار مطلقا دون تفصيل وعليه ف6 وجه لوجوب العمل بالراجح دون اrرجوح

1- التعارض والترجيح بT اpدلة في اiذهب اiالكي ص:١٧
2- ا6حكام ل•مدي ص ٣٥٨ ج ٤

3- التعارض والترجيح للحفناوي ص:٢٩٤
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۲1- قـولـه صـلى اM عـليه وسـلم: (نـحن نـحكم بـالـظاهـر واm يـتولـى السـرائـر) وقـد ضـعف بـعض الـعلماء 

هذا اÉديث الذي استدلوا به إلى أن وصل بعضهم إلى القول بأنه Y أصل له. 

واÉـاصـل أن اعـتبار الـترجـيح والـعمل بـالـراجـح أمـر لـم يسـلم مـن مـناقـشة الـعلماء ولـعل الـراجـح هـو مـذهـب 

ا~ـمهور مـن وجـوب الـعمل بـالـدلـيل الـراجـح، rـا Tدلـتهم مـن قـوة، ولسـ6مـتها مـن اYعـتراض عـكس اrـذهـب 

الثاني. 

رابعا: طرق الترجيح 

ا- الترجيح من جهة السند: 

لعله من نافلة القول اoشارة إلى أن للترجيح من جهة السند طرقا أهمها: 

۱- كـثرةُ الـر≈واة: بـحيث يـرج∆ـح اáـبر الـذي رواتـه أكـثرُ عـلى اáـبر الـذي رُواتـه أقـل.ومـن أمـثلة ذلـك: روايـة 

رفـع الـيديـن عـند الـركـوع الـواردةِ مـن حـديـث جـماعـة مـن الـصحابـة، مـنهم: عـلي بـن أبـي طـالـبٍ، وابـن عـمرَ، 

 : ومـالـك بـن اÉـويـرث، وأبـو حـميد الـساعـديّ، ووائـل بـن حجـر. وغـيرهـم، تـُرَجـح عـلى روايـة الـبراء بـن عـازب
2

أن النبي∆ صلى اM عليه وسلم كان يرفعُ يديه عند تكبيرة اoحرام، ثم Y يعودُ بأن اáبرَ اTولَ أكثرُ رواةً. 

وقـد خـالـف اÉـنفيةُ فـي الـترجـيح بـالـكثرة، وقـاسـوا اTخـبار عـلى الـبي…نات كـالـشهادات، فـكما أن اÉـق لـو شهـد 

بـه شـاهـدان ثـبت، وY يـزيـدُ ثـبوتـُه بـشهادة ثـ6ثـة أو أربـعةٍ، أو ∞ـعارضـتهم، فـكذلـك Y يُـرج∆ـحُ بـالـكثرة فـي 

الرواية. 

والـراجـح: صـح∆ةُ الـترجـيح بـالـكثرة فـي اTخـبار؛ Tن اTخـبارَ تـختلف عـن الـشهادة فـي هـذا، فـالـشهادةُ لـها 

نِـصابٌ، إذا وُجـد µّـت وقـضى بـها الـقاضـي، وأمـا الـروايـة فـليس لـها نِـصابٌ محـدَد، ولهـذا قـد تـصل الـروايـة إلـى 

التواتر أو اYستفاضة، وقد تقفُ عند درجة اûحاد. 

وأيـضا فـإن الـشهادةَ فـيها شـائـبة الـتعبد، بـدلـيل أنـها Y تُـقبل بـلفظ اáـبر، وY تـُقبل شـهادة الـنساء مـنفردات، 

بخ6ف اáبر. 

وذهـب الـقاضـي الـباقـ6نـي والـغزالـي إلـى أن الـعبرةَ بـظن ا$تهـد، فـإن غـلب عـلى ظـن…ه صـدقُ الـواحـد أخـذ 

بحديثه وترك حديثَ اYثنt أو الث6ثة. وهو قريبُ من قول اÉنفية. 

1- ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وقال الحديث استنكره اiزني ص:١٧٢ ج ٤ وقال الشوكاني في الفوائد اiجموعة في 

تخريج اpحاديث اiوضوعة ج١ ص٢٠٠: احتج به أهل اpصول و6 أصل له.
2- أبو داود ٧٤٩
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۲- فـقه الـراوي: فـتقدم روايـةُ الـفقيه عـلى غـيره مـطلقا، أي: سـواء أكـانـت الـروايـة بـالـلّفظ أو اrـعنى، وتـقدم 

روايةُ اTفقه على رواية اTقل فقها. وقيل: بل تُقد∆م روايةُ الفقيه إذا كانت الروايةُ باrعنى دون اللّفظ. 

واTول هـو الـراجـح؛ Tن الـفقيه أقـدرُ عـلى نـقل الـلّفظ واrـعنى مـن غـيره، وTن الـفصل بـt مـا رُويَ بـالـلّفظ ومـا 

 .tمر الهTعنى ليس باrرُويَ با

مـثالُ ذلـك: تـقد´ُ روايـة عـمر وابـنه وابـن مـسعود وابـن عـباس عـلى روايـة مـعقِل بـن سـنان، ونـحوه، æـن قـلّت 

مـخالـطتهُم لـلرسـول صـلى اM عـليه وسـلم والـتفق≈ه عـليه، وكـذلـك اTمـرُ فـيمَن بـعد الـصحابـة مـن الـر≈واة، فـتُقد∆مُ 

روايـةُ إبـراهـيم الـنخعيّ عـن عـلقمةَ عـن ابـن مـسعود، عـلى روايـة اTعـمش عـن أبـي وائـل عـن ابـن مـسعود؛ 

فاTعمش وأبو وائل أقل≈ فقهًا من النخعيّ وعلقمةَ. 

۳- كـونُ أحـدِ الـراويـt صـاحـبَ الـواقـعة أو لـه صـلة قـويـة ∞ـا رواه: ومـن أمـثلة تـقد´ روايـة صـاحـب الـواقـعة: 

تـقد´ روايـةِ مـيمونـة رضـي اM عـنها: تـزوجـني رسـولُ اm صـلى اm عـليه وسـلم ونـحن حـjXن (رواه أبـو 

داود)، عـلى روايـة ابـن عـباسٍ رضـي اM عـنهما: أن رسـول اm صـلى اm عـليه وسـلم نـكحها وهـو محـرمٌ 

(متفق عليه). 

ومـثال تـقد´ خـبر مـن لـه صـلة قـويـة تـقد±ـهم áـبر عـائـشةَ رضـي اM عـنها: أن رسـول اM صـلى اM عـليه وسـلم 

كـان يُـصبِح جـنبًا مـن غـير احـتXمٍ، ويـصوم (مـتفق عـليه)، عـلى خـبر أبـي هـريـرة رضـي اM عـنه: مَـن أصـبحَ 

جنبًا فX صومَ له (متفق عليه). 

٤- كـون أحـدِ الـراويـæ tـن تـأخـر إسـ6مُـه: واÉـجة فـي تـقد´ اrـتأخـر إسـ6مـا أن تـأخـر إسـ6مـه دلـيل عـلى تـأخّـر 

حـديـثه، فـيكونُ نـاسـخا rـا يـُعارضـه. ومـثّلوا لـه بـتقد´ روايـة أبـي هـريـرة رضـي اM عـنه فـي نـقض الـوضـوء ∞ـس… 

الذكر (أخرجه أحمد)، على رواية طلْق رضي اM عنه في عدم نقضه (أخرجه اáمسة). 

ونــازع فــي ذلــك اûمــدي≈، وصــحّح الــعكس. واشــترط بــعضُهم أن يــكون إســ6م اrــتأخــر بــعدَ مــوت اrــتقدم؛ 

لنجزمَ بتأخر سماعِ اrتأخر من الرسول صلى اM عليه وسلم. 

٥- قـو∆ةُ اÉـفظ والـضبطِ: فـيُقد∆مُ اTقـوى فـي اÉـفظ والـضبط عـلى مـن دونـه، وهـذا يُـعرف بـالتجـربـة والـتتبعِ 

rـرويّـاتـه وسـيرتـه. ومـثّله إمـامُ اÉـرمـt بـتقد´ روايـة عـبيد اM بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـلى روايـة أخـيه عـبد اM؛ 

Tن الشافعي∆ قال: «بينهما فضلُ ما بt الدرهم والدينار». 
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٦- يُـقد∆مُ اrـسنَدُ عـلى اrـرسـل؛ لـلخ6ف فـي حـجّية اrـرسـَل: وقـال بـعضهم: اrـُرسـَلُ إذا كـان عـن ثـقةٍ Y يُـرسـلُ 

إYّ عــن ثــقات مــثل اrــسندَ أو أولــى مــنه؛ rــا روي عــن إبــراهــيم الــنخعي أنــه قــال: «إذا قــلتُ لــكم: قــال ابــن 

مــسعود فــقد ســمعته مــن كــثيرٍ مــن أصــحابــه، وإذا قــلت: حــدّثــني فــ6نٌ فــهو الــذي حــدثّــني» (أخــرجــه 

الدارقطني في سننه). 

 :±Vب الترجيح من جهة ا

للترجيح من جهة اr– طرقٌ، أهمها: 

۱- تـرجـيحُ اáـاص عـلى الـعام، واTخـص مـن الـعام∆ـt عـلى اTعـم مـنهما: وهـذا مـذهـب جـمهور اTصـولـيt مـن 

اrـذاهـب الـث6ثـة. وعـند اÉـنفية: أنـهما سـواءٌ، وهـو روايـةٌ عـن اoمـام أحـمدَ. وعـلى ذلـك: فـإذا عـُرف اrـتأخ…ـرُ 

فـهو نـاسـخٌ لـلمتقد…م فـي الـقدر الـذي اشـتركـا فـيه، وإن جُهـل الـتاريـخُ تـوقّـف الـعملُ عـلى عـمل الـصحابـة بـأي…ـهما 

كان. 

وعـلى اTول يـكون اáـاص≈ مـخصصا لـلعام مـطلَقا، ومـقد∆مـا عـليه. وكـذا يـكونُ اTخـص مـن الـعام∆ـt مـقدمـا 

ا 
َ
وا أنَّـَم

ُ
ـلَم
ْ
اع
َ
عـلى اTعـمّ مـنهما. كـما يـقدم حـديـث: «مـن قـتل قـتي6 فـله سـلَبهُ» عـلى عـموم قـولـه تـعالـى: و

هُ [اTنـفال: ٤۱]. مـع أن اÉـديـثَ فـيه عـموم مـن جـهة اrسـتحِقّ للسـلَب، ومـن 
َ
ـس
ُ
Mُ ِ َ ءٍ فأَنََّ اللهِّ ْSَ ْمِـن ْ

ُ
T
ْ
نمِ
َ
غ

 ،tسـلمrيـة فـإنـها عـامّـة فـي جـماعـة اûجـهة السـلَب نـفسه، فـإنـه يـشمل الـثيابَ والسـ6ح، ولـكنه أخـص مـن ا

وعــامـّـة مــن جــهة الــغنيمة (مــا غــنمتم). وعــند اÉــنفية أن الســلَبَ يُخــم∆سُ كــسائــر الــغنيمة، وY يــرون 

تخصيص اûية باÉديث اrذكور. 

۲- تــرجــيح الــعام… ا=ــفوظ عــلى الــعام… اéــصوص: Tن الــتخصيصَ يـُـضعفُ دYلــةَ الــعام…، عــند ا=ــقّقt مــن 

اTصـولـيt، كـإمـام اÉـرمـt، وسـُليم الـرازيّ، والفخـر الـرازيّ، وابـن تـيمية، وغـيرهـم، مـثالـه: تـقد´ُ حـديـث: 

«إذا دخـل أحـدُكـم اVسجـدَ فـX يجـلسْ حـتىّ يـُصلÉيَ ركـعتC» (مـتفق عـليه عـن أبـي قـتادة) عـلى حـديـث 

النهــي عــن الــص6ة فــي اTوقــات اáــمسة. فــالــثانــي مــخصوصٌ بحــديــث: «مَــن نــام عــن صــXةٍ أو نســيَها، 

فلْيُصلÉها إذا ذكرها» (متفق عليه عن أنس)، واTول Y يُعرفُ له مخصص، فيقد∆م. 

 أوُتـُوا 
َ
ين ِ  اّ)َ

ُ
ام
َ
طَـع
َ
۳- تــرجــيحُ مــا قــلّت مــخصصاتــه عــلى مــا كــثرت مــخصصاتــه: مــثالـُـه: تــقد´ُ آيــة: و

ـليَْهِ 
َ
ِ ع ـمُ االلهَّ

ْ
كَـرِ اس

ْ
ـذ
ُ
ا لـَمْ ي أْكـُلوُا مِـمَّ

َ
لاَ ت
َ
ْ [اrـائـدة٥] عـلى آيـة: و ُ̂  لَ

ٌ

ـُ:مْ حِـلّ
ُ
ام
َ
طَـع
َ
 حِـلٌّ لـَُ:مْ و

َ
اب
َ
ـِ:ت

ْ
ال
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[اTنـعام۱۲۱] فـي الـدYلـة عـلى لّ مـا تـركـوا الـتسميةَ عـليه مـن ذبـائـحهم؛ Tن اûيـةَ اTولـى مـخصصاتـها أقـل≈، 

 . 1كما بtّ ذلك الشنقيطيّ

٤- تـرجـيح الـعام… اrـطلَق عـلى الـعام… الـوارد عـلى سـبب فـي غـير صـورة السـبب: وذلـك Tن الـعام∆ الـوارد عـلى 

سـببٍ قـال بـعضُ الـعلماء بـقصره عـلى سـببه، بـخ6ف الـعام اrـطلقَ. مـثالـه: تـقد´ُ حـديـث: «مَـن بـدÑلَ ديـنَه 

» عـلى حـديـث: النهـي عـن قـتل الـنساء والـصبِيان (مـتفق عـليه عـن ابـن عـمر)؛ فـإنـه واردٌ عـلى  2فـاقـتلوه

سببٍ، وهو اÉربُ، فإنه صلى اM عليه وسلم كان يُوصي ا~يش بذلك. 

٥- تـرجـيحُ اáـبر الـدالّ عـلى اrـراد مـن وجهـt عـلى اáـبر الـدالّ عـليه مـن جـهة واحـدة: مـثل: تـقد´ حـديـث: 

«إ≥ـا الـشفعةُ فـيما لـم يُـقسمْ، فـإذا وقـعت اbـدودُ وصُـرÉفـت الـطرقُ فـX شُـفعةَ» (مـتفق عـليه عـن جـابـر) 

 . 3على حديث: «ا¶ار أحقّ بصقَبه»

٦- تـرجـيح مـا فـيه إ±ـاءٌ إلـى الـعلة عـلى مـا لـيس كـذلـك: مـثل حـديـث: «مَـن بـدل ديـنَه فـاقـتلوه» (الـبخاري 

عـن ابـن عـباس) عـلى حـديـث النهـي عـن قـتل الـنساء (مـتفق عـليه عـن ابـن عـمر)؛ فـإن اTولَ فـيه تـنبيهٌ عـلى 

العلّة، وهي الردّةُ، والثاني مطلَقٌ عن التعليل. 

۷- تـرجـيحُ مـا سِـيقَ لـبيان اÉـكم عـلى الـدالّ عـلى اÉـكم بـلفظه مـن غـير أن يـساق لـبيانـه: مـثل: تـرجـيحُ 

ـا 
َ
ب ِّ
 الـر
َ
م
َ ّ
ـر
َ
ح
َ
 و
َ
ع
ْ
ي
َ
ـب
ْ
 ال
ُ َ
ـلَّ االلهّ

َ
أحَ
َ
اÉـنفية أحـاديـث النهـي عـن بـيع اrـ6مـسة واrـنابـذة عـلى عـموم قـولـه تـعالـى: و

[الـبقرة: ۲۷٥]؛ فـإن اûيـةَ لـم تـُسق لـبيان حـكم الـبيع بجـميع صـوره، وإ™ـا سـيقت لـبيان الـفرق بـt الـبيع 

والـربـا، وأمـا اTحـاديـث فـقد سـيقت لتحـر´ تـلك الـبيوع بـأعـيانـها. وإ™ـا نـصصت عـلى اÉـنفية مـع مـوافـقة 

ا~ـمهور لـهم؛ Tن ا~ـمهورَ يـعل…لون تـقد´َ اTحـاديـث بـكونـها خـاصـة واûيـة عـامـة، واáـاص≈ عـندهـم مـقد∆مٌ 

على العام مطلَقا. 

۸- تــرجــيحُ الــناقــل عــن حــكم اTصــل عــلى اrــوافــق Éــكم اTصــل: وهــو الــبراءةُ اTصــليةُ. وهــذا مــذهــب 

ا~مهور. 

1- دفع إيهام ا6ضطراب ص٩٩

2- البخاري ٢٧٩٤

3- البخاري ٦٤٩٢
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مـثالـه: تـرجـيحُ أحـاديـثِ åـر†ِ اbـمر اãهـلية عـلى اTحـاديـث الـتي فـيها إبـاحـتُها؛ Tن التحـر´ نـاقـل عـن حـكم 

اTصل. 

۹- تـرجـيحُ مـا يـقتضي اÉـظر عـلى مـا يـقتضي اoبـاحـة: Tنـه أحـوطُ، ولـقولـه صـلى اM عـليه وسـلم: «دعْ مـا 

1يَـرِيـبُك إلـى مـا j يـَريـبُك» و±ُـكن µـثيله بـاrـثال الـسابـق فـي أحـاديـث اÉـمر اTهـلية، وتـرجـيح ا=ـر…م لـها عـلى 

اrـبيح. وكـذلـك اTحـاديـث الـدالـة عـلى uـر´ اrـتعة عـلى اTحـاديـث الـدالـة عـلى اoبـاحـة، إن نـازع اáـصمُ فـي 

النسخ. 

۱۰- تـرجـيحُ اrـثبِت عـلى الـنافـي: Tن مـع اrـثبت زيـادة عـلم خـفيت عـلى الـنافـي. مـثالـه: تـرجـيحُ حـديـث 

بـ6لٍ رضـي اM عـنه فـي صـXة الـنبيّ صـلى اm عـليه وسـلم داخـلَ الـكعبة (مـتفق عـليه) عـلى حـديـث أسـامـةَ 

رضي اM عنه: أنه لم يُصلÉ (أخرجه مسلم). 

وخَـص∆ ذلـك بـعضُ اTصـولـيt ∞ـا إذا لـم يـذكـر الـنافـي سـببا واضـحا لـلنفي، فـإن ذكـر سـببًا ~ـزمـه بـالـنفي غـيرَ 

عـدم الـعلم فـ6 يـعد حـديـث اrـثبت مـقد∆مـا، بـل هـما سـواءٌ، وإن اسـتند إلـى عـدم الـعلم فحسـب، قـد…م حـديـثُ 

اrثبِت. وهو تفصيل حسن. 

۱۱- تـرجـيح الـنص… عـلى الـظاهـر، واÉـقيقة عـلى ا$ـاز: مـثالـه: تـرجـيح ا~ـمهور اáـاص عـلى الـعام؛ لـكون 

العام… ظاهرًا واáاص نصّا. وأمثلتُه معروفة. 

۱۲2- تـرجـيحُ اrـنطوقِ عـلى اrـفهوم اéـالـف: مـثل: تـرجـيح مـنطوق حـديـث: «اVـاءُ طـهورٌ j يُـنجÉسهْ شـيءٌ» 

عـلى مـفهوم حـديـث الـقُل∆تt؛ فـإنـه يُـؤخـذ مـنه - بـطريـق مـفهوم اéـالَـفة - أن مـا نـقص عـن الـقُل∆تt يـتنجس 

∞6قاة النجاسة، وإن لم يتغير، ومنطوق اTول يدل على عدم تنج≈سِه إذا لم يتغيّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه. 

ج- الترجيحُ ãمرِ خارجي≤: 

ومن أهم طرقه: 

۱- اعـتضاد أحـد اáـبريـن ∞ـوافـقة ظـاهـر الـقرآن: مـثالـه: تـرجـيحُ خـبر الـتغليس بـالفجـر عـلى خـبر اoسـفار؛ 

ُِّ:مْ [آل عمران: ۱۳۳]. 
ب
َ
ةٍ مِنْ ر

َ
فِر
ْ
غ
َ
وا إgَِ م

ُ
ارِع

َ
س
َ
rوافقته لظاهر قوله تعالى: و

1- الترمذي ٢٤٤٢ وأحمد ١٦٣٠ والنسائي ٥٦١٦

2- أحمد وأبو داود الترمذي
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 . 1ونُقل عن الشافعيّ قولُه: «ما وافق ظاهرَ القرآن كانت النفوسُ أميلَ إليه»

 Mـصوصـيةَ لـلرسـول صـلى اáن الـفعل إذا لـم يـصحبه أمـر احـتمل اT :۲- تـرجـيحُ الـقول عـلى الـفعل ا$ـر∆د

عــليه وســلم بــخ6ف الــقول. مــثالــه: تــرجــيحُ حــديــث: النهــي عــن اســتقبال الــقبلة واســتدبــارهــا عــند قــضاء 

اÉــاجــة، عــلى حــديــث ابــن عــمر: "رأيــت الــنبيÑ صــلى اm عــليه وســلم يــقضي حــاجــتَه مســتقبX بــيت 

  . 2اVقدس، مستدبرا الكعبةَ»

۳- تـرجـيح مـا كـان عـليه عـمل أكـثر السـلف عـلى مـا لـيس كـذلـك: Tن احـتمالَ إصـابـة اTكـثر أغـلب. مـثالـه: 

تـرجـيح حـديـث تـكبيرات الـعيد، وأنـها سـبعٌ فـي اTولـى وسـت— فـي الـثانـية عـلى روايـة مـَن روى أنـها خـمسٌ فـي 

اTولى وأربعٌ في الثانية. وهو يرجعُ إلى الترجيح بالكثرة، وقد سبق. 

٤- مـوافـقة أحـد اáـبريـن لـلقياس، فـيقدّم عـلى مـا خـالـف الـقياسَ: مـثالـه: تـرجـيح حـديـث: «إ≥ـا هـو بَـضعة 

3مـنك» عـلى حـديـث: «مـن مـس ذكـره فـليتوضـأ» (رواه مـالـك وأحـمد والـترمـذي والـنسائـي) Tن اTول 

موافق للقياس دون الثاني. 

٥- تـرجـيحُ اáـبر اrـقترن بتفسـير راويـه لـه بـقولٍ أو فـعلٍ، دون اûخَـر: فـيقدم مـا فسـره راويـه؛ لـكون الـظن 

بـصحته أوثـق، كـما فـي حـديـث ابـن عـمر رضـي اM عـنهما فـي خـيار ا¥ـلس، فـقد فسّـره ابـن عـمر بـالـتفر≈ق 

باTبدان. 

الترجيح بC محامل اللّفظ الواحد: 

مــن اrــعلوم أن لــفظ الــدلــيل قــد يــتفق الــعلماء عــلى صــحته، ويــختلفون فــي اrــعنى الــذي يُحــمل عــليه، 

واخت6فهم يحتاج من الناظر فيه إلى معرفة قواعد الترجيح بt معاني اللّفظ التي يحمله عليها اéتلفون. 

وهذه أهم≈ تلك القواعد: 

۱- تقد´ُ اÉقيقة على ا$از: وهذا محل≈ وِفاقٍ إذا لم تكن اÉقيقةُ مهجورةً، أو كان ا$ازُ غالبًا. 

مـثالـه: تـرجـيح قـول مـن حـمل حـديـث: «ا¶ـارُ أحـق∂ بـشفعة جـاره» (اáـمسة عـن جـابـر) عـلى ا$ـاوِر Y عـلى 

الشريك؛ Tن إط6ق ا~ار على الشريك مجاز. 

1- البحر اiحيط ٦-١٧٦ 

2- متفق عليه

3- أبو داود ١٨١ والترمذي ٨٢ والنسائي ١٠٠

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٨٨ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

وتـرجـيح مـذهـب أهـل الـسنة فـي حـمل صـفات اM تـعالـى عـلى اÉـقيقة دون ا$ـاز، كـما فـي صـفة الـيديـن مـث6، 

فهناك من حملها على النعمة، وهو مجاز. 

وتـرجـيح قـول مَـن حـمل لـفظ اTرض فـي قـولـه صـلى اM عـليه وسـلم: «جُـعلتْ لـي اãرض مسجـدًا وطـهورا» 
1

على التراب، دون ا~ير واYسمنت؛ فإنه Y يُسمى أرضا إY مجازا، من جهة كونه مصنوعا منها. 

وأمـا إذا كـانـت اÉـقيقة مـهجورة فـإن ا$ـاز يـصبح حـقيقة عـرفـية، فـتقدم عـلى اÉـقيقة الـل≈غويـة اrـهجورة، كـمَن 

حلف Y يأكل من هذه النخلة، فيحمل على اTكل من ثمرها Y من خشبها. 

وإذا كـان ا$ـاز غـالـبًا عـلى اÉـقيقة مـع بـقاء اسـتعمال الـلفظ فـي حـقيقته، فـفيه خـ6فٌ، لـيس هـذا مـوضـع 

بسطه. 

۲- تـرجـيحُ اÉـقيقة الشـرعـية عـلى اÉـقيقة الـلغويـة: مـثالـه: حـمل لـفظ الـص6ة فـي قـولـه صـلى اM عـليه وسـلم: 

j»2 تـقبل صـXة بـغير طَـهورٍ » عـلى الـص6ة الشـرعـية، ذات الـقيام والـركـوع والـسجود، دون الـدعـاء الـذي هـو 

مـعنى الـص6ة فـي الـل≈غة، وحـملُ لـفظ الـزكـاة عـلى اrـعنى الشـرعـيّ اrـعروف، دون اrـعنى الـل≈غويّ، الـذي هـو 

كَاةَ [البقرة: ۱۱۰]. 
َ ّ
آتوُا الز

َ
النماءُ والزيادةُ، في مثل قوله تعالى: و

۳- تـقد´ُ اÉـمل عـلى ا$ـاز عـلى اÉـمل عـلى اYشـتراك: Tن ا$ـاز ±ـكن الـعمل بـه، بـخ6ف اrشـترك فـيجب 

الـتوقـف فـيه عـلى الـبيان، وTن ا$ـاز أكـثر وقـوعـا فـي الـل≈غة مـن اYشـتراك. مـثالـه: لـفظ الـنكاح فـي مـثل قـولـه 

كمُْ [النساء: ۲۲].  ُ  آبَاؤ
َ
كَح
َ
ا ن
َ
وا م
ُ
كِح
ْ
ن
َ
لاَ ت
َ
تعالى: و

فـإنـه يـحتمل أن يـكون مشـتركـًا بـt الـوطء والـعقد، ويـحتمل أن يـكون مـجازًا فـي الـعقد. فـمن جـعله مشـتركـا 

إمـا أن يـجعله عـامـا فـيهما كـالـشافـعي لـعدم الـتنافـر بـt اrـعنيt، وإمـا أن يـتوقـف فـيه ويـطلب الـبيان مـن غـيره. 

ومـن حـمله عـلى الـعقد مـجازا جـعل عـقد اTب عـلى اrـرأة يحـرّمـها، دون الـوطء بـالـزنـا. والـقاعـدة تـؤيـده؛ Tن 

ا$از أولى من اYشتراك. 

 [الـبقرة: ۲۷٥]. فـيعترض 
َ
ع
ْ
ي
َ
ـب
ْ
 ال
ُ َ
ـلَّ االلهّ

َ
أحَ
َ
ومـثّل الـقرافـي بـاحـتجاج اrـالـكي عـلى بـيع الـغائـب بـقولـه تـعالـى: و

بـكونـه مشـتركـًا بـt ا=ـرمـة واrـباحـة، ويـجاب بـأن إطـ6قـه عـلى ا=ـرّمـة مـجاز، واÉـمل عـلى ا$ـاز أولـى مـن 

اÉمل على اYشتراك. 

1- متفق عليه عن جابر

2- مسلم ٢٤٤ عن ابن عمر
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٤- تـقد´ُ اrـعنى الـذي Y يـحتاج إلـى إضـمار عـلى اrـعنى الـذي يـحتاج إلـى إضـمارٍ: مـثالـه: تـقد´ُ ابـنِ حـزم 

 [الـبقرة: ۱۸٤]، 
َ
ـر
َ
ـامٍ أخُ

َ ّ
ةٌ مِـنْ أيَ ـفَرٍ فـَعِدَّ

َ
pَ س

َ
ـرِيـضًا أوَْ ع

َ
ُْ:مْ م

 مِـن
َ
نْ كَـان

َ
تـرك اoضـمار فـي قـولـه تـعالـى: فـَم

ولـم يـضمر (فـأفـطر)، كـما أضـمرَ ا~ـمهور، فـالـقاعـدة تـؤيـده، لـوY مـا نـقلوه مـن الـنصّ واoجـماع عـلى صـحّة 

صـوم اrـسافـر إذا صـام. ومـن اTمـثلة الـصحيحة: أن ا~ـمهور حـملوا حـديـث: «ذكـاةُ ا¶ـنC ذكـاةُ أمـه» عـلى 
1

أن ذكـاة أمـه تـكفي عـن ذكـاتـه. واÉـنفية قـالـوا Y بـد أن نـضمر (مـثل)؛ لـيكونَ اrـعنى: مـثل ذكـاة أمـه، وتـرك 

اoضمار أولى من اoضمار. 

٥- تـقد´ُ الـتأسـيس عـلى الـتأكـيد: واrـراد بـالـتأسـيس: حـمل الـزيـادة فـي الـلّفظ عـلى زيـادة اrـعنى. والـتأكـيدُ: 

حـملُ الـزيـادة عـلى تـأكـيد اrـعنى الـسابـق. مـثالـه: إذا قـال الـرجـلُ لـزوجـته: أنـت طـالـقٌ طـالـقٌ. فهـل يحـمل عـلى 

 Y حـتمال الـثانـي عـند مـنYواحـدةً، أو عـلى الـتأسـيس فـتقعُ طـلقتان. والـقاعـدة تـؤيـد ا ّYالـتأكـيد فـ6 تـقع إ

يعتبر النية. 

 :tعقولrا tالترجيحُ ب

 .tنقولrا tيقابل الترجيح ب tعقولrا tالترجيح ب

واrـــراد بـــاrـــعقولـــt: اTقـــيسة وطـــرق الـــفقه اTُخـــرى، الـــتي ليســـت بـــنقل وY قـــياس، ويـــسميها بـــعضهم 

اYستدYل، ويدخل فيها اYستصحاب بأنواعه، واYستص6ح، واYستقراء عند من يرى حجيته. 

ولـكن اrـقصودَ هـنا هـو الـترجـيحُ بـt اTقـيسة، وأمـا الـترجـيح بـt أنـواع اYسـتصحاب فـيُعرف عـند الـك6م عـنه، 

وكذلك اYستص6ح، واYستقراء. 

وقـد ذكـر اTصـولـيون كـثيراً مـن طـرق الـترجـيح بـt اTقـيسة، بـعضُها يـرجـع إلـى تـرجـيح حـكمِ اTصـل فـي أحـد 

القياسtَ على حكم اTصل اûخَر، أو ترجيحِ دليل حكم اTصل على دليل حكم اTصل اûخَر. 

 tـنقولـة الـتي تـقد∆م ذكـر أهـمها، ثـم يـزيـدون عـليها طـرق الـترجـيح بـrدلـة اTا tويـذكـرون فـيه طـرق الـترجـيح بـ

العلل. 

ويُـعد اûمـدي مـن أكـثر اTصـولـيt تـوسـعا فـي عـد… طـرق الـترجـيح بـt اTقـيسة، فـقد ذكـر فـي الـترجـيح الـعائـد 

إلـى حـكم اTصـل سـتةَ عشـر طـريـقا، وفـي الـترجـيح الـعائـد إلـى الـعلة خـمسة وثـ6ثـt طـريـقا، وفـي الـترجـيحات 

العائدة إلى الفرع أربعةَ طرق. والذين جاءوا بعده أخذوا عنه. 

1- أبو داود ٢٨٢٨ الترمذي ١٤٧٦ ابن ماجه ٣١٩٩ أحمد ١٠٩٥٠
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ومـع كـثرة مـا ذكـره مـن طـرق الـترجـيح لـم ±ـثّل لـها، وكـذلـك غـيرُه مـن اTُصـولـيt لـم يُـعنوا بـالـتمثيل لـطرق 

الترجيح. 

واrـتأمـل لـتلك الـطرق يجـد أنـها لـم تسـتوعـب جـميع اYحـتماYت اrـمكنة فـي الـتعارض؛ Tن بـعضَ اTقـيسة 

قـد تـكون فـيه صـفة µُـيزه، واûخـر فـيه صـفة أخـرى µُـيزه. وقـد تـكون فـي أحـد اTقـيسة صـفتان، وفـي اûخَـر 

صفتان أو ث6ث. 

وY ±ُكنُ الترجيحُ بt اTقيسة حتى نبtَّ ما الذي يجب النظر فيه أوY من أركان القياس؟ 

فهـل نـنظر أوYً فـي حـكم اTصـل ودلـيل ثـبوتـه، بـحيث إذا تـرجّـح دلـيل الـثبوت فـي أحـد الـقياسـtَ يـكون هـو 

الراجح؟ 

وهل ±كن أن ©عل النظر أوYً في العل∆ة، فإذا ترجّحت ترجّح القياس اrبنيّ عليها؟ 

وحـتى لـو سـل∆منا بـأحـد هـذيـن اYحـتمالـt فـإن لـلترجـيح بـt اTصـلt وبـt الـعلّتt طـرقًـا كـثيرة. فـنحتاج إلـى 

معرفة ما يقد∆م منها على اûخر. 

وهــذا اoشــكال Y ســبيل إلــى حــله إYّ بــأن ©ــعل اTمــر مــتروكــا للمجتهــد، فــينظرَ فــي مجــمل هــذا الــقياس؛ 

بـأصـله، وعـل∆ته، وفـرعـه، فـيُقو…مـه، ثـم يـنظر فـي الـقياس اûخـر؛ بـأصـله، وعـلّته، وفـرعـه، فـيقو…مـه، ثـم يُـقدّم مـا 

يراه راجحا، مستفيدا æا يذكره اTصوليون من طرق الترجيح في ا~ملة. 

ولـعل ورود هـذا اoشـكال فـي أذهـان اTصـولـيt اrـتقد…مـt هـو الـذي حـال بـينهم وبـt الـتمثيل rـا يـذكـرونـه مـن 

طـرق الـترجـيح؛ Tن مـن أراد أن ±ـث…ل لـتقد´ الـقياس الـذي أصـلُه ثـبت بـدلـيل قـطعيّ عـلى الـقياس الـذي ثـبتَ 

أصـلُه بـدلـيل ظـنّيّ، يـصعب عـليه أن يـراعـي تـرجـيح الـعل∆ة فـي الـقياس اTول عـلى الـعلةّ فـي الـقياس الـثانـي، فـقد 

 Y يـكون الـقياس ثـبت أصـله بـدلـيل قـطعيّ، ولـكن عـلّته شـبهية وليسـت مـناسـبة. وقـد تـكون عـلّته اسـما

وصفا، وقد تكون مركبة من أوصاف Y مفردة. 

وهـكذا Y يسـتطيع أن ±ـُث…ل بـرجـحان هـذا الـقياس عـلى ذاك؛ لـرجـحان أصـله وحـده، أو دلـيل أصـله وحـده، أو 

عـلّته وحـدهـا. ولـكن الـترجـيح ~ـملة قـياس عـلى قـياس.وإذا أضـفنا إلـى ذلـك أن كـثيرا مـن طـرق الـترجـيح 

مختلَف فيها، تأي∆د ما ذكرناه من أن الترجيح يرجعُ إلى قو∆ة الظنّ لدى ا$تهد من أيّ طريقٍ حصلت. 
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وأن مـا يُـذكَـرُ مـن طـرقٍ إ™ـا هـو rـساعـدة ا$تهـد عـلى اسـتذكـار طـرق اrـفاضـلة بـt اTقـيسة. قـال الـزركشـي≈: 

، وحـيثُ إن الـعلةَ هـي أهـم  1«واعـلم أن الـتراجـيحَ كـثيرةٌ، ومـناطُـها مـا كـان إفـادتـه لـلظن أكـثر فـهو الـراجـح»

 tصـولـيTأركـان الـقياس فـإن أكـثر طـرق الـترجـيحِ تـرجـع إلـى تـرجـيح عـلة عـلى عـلة أخـرى، وقـد قـصر بـعض ا

ك6مه في هذا اrوطن على الترجيح بt العلل. 

طرق الترجيح بC اãقيسة: 

للترجيح بt اTقيسة طرق متعددة ومن أهمها ما يلي: 

۱- تـقد´ُ الـقياس فـي مـعنى اTصـل عـلى قـياس الـعلّة وقـياس الشـّبه: مـثل: تـقد´ قـياس الـعبد عـلى اTمـة فـي 

تـنصيف اÉـدّ، عـلى قـياسـه عـلى اÉـر الـذكـر بـجامـع الـذ≈كـورة؛ Tن الـقياسَ اTولَ قـياسٌ فـي مـعنى اTصـل، لـعدم 

الفارق اrؤثر بt العبد واTمة. 

۲- تـقد´ُ قـياس الـعلة عـلى قـياس الش∆ـبه وقـياس الـط∆رد: مـثل: تـقد´ُ قـياس (الـبيرة) اrـسكرة عـلى اáـمر بـعلّة 

اoسكار على قياسها على عصير التفاح؛ للتشابه بينهما في الصورة والشكل. 

۳- تـقد´ الـقياس الـذي عـلّته مـطّرِدة مـنعكسة عـلى الـقياس الـذي عـلّته ليسـت كـذلـك: مـثالـه: تـقد´ُ تـعليل 

الـشافـعيّ الـربـا فـي اTصـناف اTربـعة اrـذكـورة فـي اáـبر (الـبر≈، والـتمرُ، والـشعيرُ، واrـلحُ) بـالـط≈عم، عـلى تـعليل 

مـن عـلّله بـالـكيل كـاÉـنفية وأحـمد فـي روايـة؛ Tن تـعليل الـشافـعيّ يـشمل الـقليل والـكثير، والـتعليل بـالـكيل 

Y يشمل الشيء اليسير الذي Y يكال. 

وكذلك تقد´ التعليل بالط≈عم على التعليل باYقتيات؛ Tن من اTصناف اTربعة ما ليس قوتًا، وهو اrلح. 

وينبني على ذلك تقد´ القياس الذي ترجح علته. 

 ́ ٤- تـقد´ الـقياس الـذي عـل∆ته مـنصوصـة أو مـومـأ إلـيها عـلى غـير اrـنصوصـة وغـير اrـومـأ إلـيها: مـثالـه: تـقد

قـياس الـشافـعية الـتt عـلى الـبرّ فـي uـر´ الـتفاضـل بـجامـع الـط≈عم عـلى قـياس غـيرهـم الـتt عـلى الـقصب بـجامـع 

عـدم الـكيل. فـعلّة الـط∆عم مـنصوصٌ عـليها أو مـومـأٌ إلـيها، كـما يـقول الـشافـعيةُ فـي قـولـه صـلى اM عـليه وسـلم: 

 . j»2 تبيعوا الطعامَ بالطعام إjّ مثXً ´ثلٍ»

1- البحر اiحيط ٦ ١٥٩

2- صحيح مسلم باب بيع الطعام بالطعام مثS بمثل ١٥٩٢
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٥- تـقد´ُ الـقياس الـذي عـلّته مـثبتة عـلى الـذي عـل∆ته نـافـية: ويـصلح اrـثال الـسابـق لـه؛ Tن عـلّةَ الـط≈عم مـثبِتةٌ، 

وعلّةَ عدم الكيل نافية. 

٦- تـقد´ الـقياس الـذي ثـبت حـكم أصـله بـالـنصّ عـلى الـذي ثـبت حـكم أصـله بـالـظاهـر: مـثالـه: تـقد´ُ قـياس 

 Mن ©ـاسـةَ الـبول ثـبتت بـالـنصّ، كـقولـه صـلى اT ـنيّ؛rـذي عـلى اrـذي عـلى الـبول فـي الـنجاسـة عـلى قـياس اrا

عـليه وسـلم: «تـنزÑهـوا مـن الـبول؛ فـإن عـامÑـةَ عـذاب الـقبر مـنه» (الـدارقـطني عـن أنـسٍ)، وحـديـث: «إنـهما 

  . 1ليُعذَبان، وما يُعذَبان في كبيرٍ، أما أحدُهما فكان j يستنزه من البول»

وكـذلـك اoجـماع قـائـمٌ عـلى ©ـاسـة بـول اûدمـيّ. وأمـا اrـني≈ فـطهارتـه ثـابـتةٌ بـالـظاهـر؛ حـيث كـانـت عـائـشة 

رضــي اm عــنها åــتّه مــن ثــوب رســول اm صــلى اm عــليه وســلم إذا كــان يــابــسًا، وتغســله إذا كــان رطــبًا 

(رواه مسلم، وأصله متفق عليه). وهذا Y يرتقي إلى درجة النصّ الصريح. 

۷- تـقد´ُ الـقياس اrـوافـق لـ¬صـول الـثابـتة فـي الشـرع عـلى مـا لـيس لـه إYّ أصـلٌ واحـدٌ: مـثالـه: تـرجـيحُ قـياس 

ا~ـنايـةٍ عـلى الـعبد عـلى سـائـر اoتـ6فـات الـتي uـدث مـن اoنـسان؛ عـلى قـياسـها عـلى ديـة اáـطأ فـي كـون ديـته 

عـلى الـعاقـلة؛ Tن جـعْلَ ديـةِ اáـطأ عـلى الـعاقـلة أصـل واحـد Y نـظير لـه فـي الشـرع، وجـعل اoتـ6فـات اrـالـية 

على الفاعل تشهد له أصول كثيرة في الشرع، فكان القياس عليها أولى. 

۸- تـقد´ُ الـقياس اrـوافـق لـظاهـر قـرآن أو سـنة أو قـول صـحابـيّ عـلى مـا لـيس كـذلـك: مـثل: تـرجـيح قـياس 

جـراح الـعبد عـلى اoتـ6فـات اrـالـية اrـذكـورة فـي اrـثال الـسابـق عـلى قـياسـه عـلى ديـة اáـطأ؛ لـكون اTول مـتأيّـدا 

ى [فـاطـر: ۱۸]. ومـثل: تـقد´ قـياس اYسـتصناع عـلى الـبيع 
َ
ـر
ْ
 أخُ
َ
ر
ْ
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َ
ازِر

َ
 و
ُ
ـزِر
َ
لاَ ت
َ
بـظاهـر قـولـه تـعالـى: و

واoجارة على قياسه على بيع ا$هول؛ Tن اTولَ متأيّد بعمل الصحابة. 

وكـذا قـياس اTجـير اrشـترك عـلى اrشـتري أو اrسـتعير فـي ضـمان مـا تـلف عـنده بـجامـع الـقبض rـصلحته، 

عـلى قـياسـه عـلى اrـؤµـن فـي عـدم الـضمان، واTول مـتأيِـد بـفعل عـلي- رضـي اM عـنه-، وسـكوت مـن حـضر 

من الصحابة رضي اM عنهم 

1- متفق عليه عن ابن عباس
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